
وجوب التسبيب وشروط الصحة

دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والديّ الكريمين، منبع العطاء ومدرسة القيم،
خالدين في الذاكرة والدعاء.

إلى ابنتي الحبيبة صبرينال، زهرة الحياة وجمال
الوجود، التي تجمع بين الرقة والشموخ، لتكون شاهدة

على أن العلم هو أجمل ما يزين الإنسان.
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المقدمة

يُعد مبدأ وجوب تسبيب القرارات الإدارية والتأديبية من
الضمانات الأساسية لسيادة القانون وحماية الحقوق

الفردية في الأنظمة القانونية الحديثة، حيث يُلزم
المشرع الإدارة ببيان الوقائع والأسباب القانونية التي

استندت عليها في قراراتها. يهدف هذا الكتاب إلى
تقديم دراسة تحليلية مقارنة لوجوب التسبيب وشروط

صحته، مفككاً الأسس القانونية في مصر والجزائر
وفرنسا، ومستعرضاً أوجه التشابه والاختلاف في
التطبيق القضائي. إننا نقدم هنا تحليلاً أكاديمياً

محايداً يركز على البنية القانونية والمبادئ العامة،
مبتعدين عن أي توجهات خاصة، ملتزمين بالموضوعية

العلمية والحياد المنهجي الذي يقتضيه البحث
القانوني الرصين. سنغوص في هذا العمل عبر ثلاثين

فصلاً معمقاً لنحلل طبيعة التسبيب، وعناصره،
وعيوبه، وآليات الرقابة القضائية في الدول الثلاث،
وصولاً إلى رؤية متكاملة تجعل من التسبيب أداة

لشفافية الإدارة وعدالة التأديب. إن هذا العمل ، يضع

2



بين يدي الباحثين والمهتمين مرجعاً شاملاً ينظم هذا
الباب الحيوي من القانون الإداري والتأديبي بما يحقق

الفهم العميق للضمانات الإجرائية.

الفصل الأول

ماهية التسبيب وأهميته القانونية

التسبيب هو ذكر الوقائع والأسباب القانونية التي
استندت عليها الجهة الإدارية في قرارها. في هذا

الفصل، نؤصل للمفهوم القانوني للتسبيب وتمييزه عن
مجرد التوقيع. ندرس الخصائص الأساسية للتسبيب

من وضوح ودقة وكفاية. إن فهم الجوهر القانوني
يحمي من التعسف في استخدام السلطة التأديبية.

نناقش الجدلية الأكاديمية حول مدى إلزامية التسبيب
في جميع القرارات. نؤكد أن التسبيب يمثل ضرورة

منهجية لضمان شفافية القرار الإداري. إن العودة
للأسس القانونية للتسبيب تمثل ضمانة منهجية ضد

التعسف.
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الفصل الثاني

الأصل القانوني لوجوب التسبيب

يستند وجوب التسبيب إلى نصوص دستورية
وتشريعية تنص على حق الدفاع وعلل القرارات. في

هذا الفصل، نحلل النصوص القانونية التي تفرض
التسبيب في الدول الثلاث. ندرس التطور التشريعي

لمبدأ التسبيب في القوانين الإدارية المصرية والجزائرية
والفرنسية. نناقش كيف يعزز النص القانوني من حماية
الحقوق الفردية. إن فهم الأصل القانوني يعمق الإدراك

لالتزامات الإدارة. نؤكد أن التسبيب يمثل أساساً
لشرعية القرار التأديبي. إن البحث في النصوص يفتح

آفاقاً لفهم حدود السلطة.

الفصل الثالث

مقارنة الأسس التشريعية في الدول الثلاث
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تختلف النصوص المنظمة للتسبيب بين مصر والجزائر
وفرنسا في الصياغة والنطاق. في هذا الفصل، نقارن
بين القوانين الوطنية لكل دولة. ندرس أوجه التشابه

في إلزامية التسبيب للقرارات الفردية. نناقش
الاختلافات في العقوبات المترتبة على عدم التسبيب.

إن الدراسة المقارنة تكشف عن أفضل الممارسات
التي يمكن تبنيها. نؤكد أن التنسيق التشريعي بين

الدول يحد من ثغرات الاستغلال. إن الفهم الدقيق
للنصوص يحمي من النزاع المستقبلي.

الفصل الرابع

شروط صحة التسبيب العامة

يتطلب التسبيب توفر شروط محددة ليكون صحيحاً
ونافذاً. في هذا الفصل، نحلل الشروط العامة من وقائع

وأدلة ونصوص قانونية. ندرس معايير الكفاية في بيان
الأسباب عبر الأنظمة الثلاثة. نناقش كيف يساعد

الوضوح في تجنب الغموض والإبهام. إن فهم الشروط
يحمي من بطلان القرار لاحقاً. نؤكد أن اكتمال العناصر
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يمثل ضمانة لمتانة القرار. إن البحث في العناصر يعمق
الدقة في الصياغة الإدارية.

الفصل الخامس

الأسباب الواقعية في القرار التأديبي

الأسباب الواقعية هي الوقائع المادية التي نسبت إلى
الموظف. في هذا الفصل، ندرس كيفية صياغة الوقائع
بدقة زمنية ومكانية. نناقش ضرورة ربط الوقائع بالأدلة

المثبتة لها. ندرس كيف يساعد الوصف الدقيق في
تحديد طبيعة المخالفة. إن فهم الأسباب الواقعية

يحمي من العموميات غير المفيدة. نؤكد أن الوقائع
يجب أن تكون محددة وقابلة للإثبات. إن البحث في

الوقائع يعمق موضوعية القرار.

الفصل السادس

الأسباب القانونية والتكييف الصحيح
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الأسباب القانونية هي النصوص التي تجرم الفعل
وتحدد العقوبة. في هذا الفصل، نحلل أهمية

الاستدلال بالنص القانوني الصحيح. نناقش دور التكييف
القانوني الصحيح للوقائع. ندرس كيف يساعد الاستناد

للقانون في حماية مبدأ الشرعية. إن فهم الأسباب
القانونية يحمي من التعسف في التطبيق. نؤكد أن
النص القانوني يمثل إطاراً ملزماً للإدارة. إن البحث

في التكييف يعمق الدقة القانونية.

الفصل السابع

توقيت بيان الأسباب في القرار

يجب أن توجد الأسباب وقت صدور القرار وليس لاحقاً.
في هذا الفصل، ندرس مبدأ توازن السبب والمحل

وقت الإصدار. نناقش بطلان التسبيب اللاحق أو
التكميلي أمام القضاء. ندرس كيف يحافظ التوقيت على
سلامة الإجراءات. إن فهم التوقيت يحمي من التلاعب
بالأسباب. نؤكد أن القرار ينقضي بأسبابه وقت صدوره.
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إن البحث في التوقيت يعمق فهم شروط الصحة.

الفصل الثامن

عيوب التسبيب وأنواعها

قد يعتري التسبيب عيوب تؤدي إلى بطلان القرار. في
هذا الفصل، نحلل أنواع عيوب التسبيب من انعدام

وعدم كفاية وتناقض. نناقش كيفية كشف العيوب في
صياغة القرار. ندرس كيف يساعد تحديد العيب في

تحديد جزاء البطلان. إن فهم العيوب يحمي من قبول
القرارات المعيبة. نؤكد أن العيب في التسبيب يمس

جوهر القرار. إن البحث في العيوب يثري فقه البطلان.

الفصل التاسع

انعدام التسبيب وأثره

انعدام التسبيب يعني خلو القرار تماماً من الأسباب.
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في هذا الفصل، ندرس حكم القانون في القرارات غير
المسببة. نناقش هل يعتبر انعدام التسبيب عيباً

شكلاً أم موضوعياً. ندرس كيف يؤدي الانعدام إلى
بطلان القرار حكماً. إن فهم أثر الانعدام يعمق الحماية
القانونية. نؤكد أن القرار بدون أسباب كأن لم يكن. إن

البحث في الانعدام يثري الفهم للجزاءات.

الفصل العاشر

عدم كفاية التسبيب ومعياره

عدم الكفاية يعني وجود أسباب غير واضحة أو غير
مقنعة. في هذا الفصل، نحلل معيار الكفاية من وجهة

نظر القضاء. نناقش الفرق بين الإيجاز المخل وعدم
الكفاية. ندرس كيف يساعد المعيار القضائي في تقييم

القرارات. إن فهم الكفاية يحمي من التسبيب
الشكلي. نؤكد أن الأسباب يجب أن تكون مقنعة

ومبررة. إن البحث في الكفاية يعمق جودة الصياغة.
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الفصل الحادي عشر

التناقض في الأسباب وأثره

التناقض يعني تعارض الأسباب الواردة في القرار مع
بعضها. في هذا الفصل، ندرس كيفية اكتشاف التناقض

في صياغة القرار. نناقش أثر التناقض على ثقة
الموظف في العدالة. ندرس كيف يؤدي التناقض إلى

زعزعة شرعية القرار. إن فهم التناقض يحمي من
القرارات المضطربة. نؤكد أن الاتساق شرط لصحة

التسبيب. إن البحث في التناقض يثري الدقة
المنطقية.

الفصل الثاني عشر

الرقابة القضائية على التسبيب

تخضع قرارات التسبيب لرقابة القضاء الإداري. في هذا
الفصل، نحلل مدى رقابة القاضي على كفاية الأسباب.

نناقش هل يرقب القاضي الملاءمة أم المشروعية
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فقط. ندرس كيف تساعد الرقابة في تحسين جودة
القرارات. إن فهم الرقابة يعمق مسؤولية الإدارة. نؤكد

أن القضاء حارس على سلامة التسبيب. إن البحث
في الرقابة يثري الفهم للضمانات.

الفصل الثالث عشر

الرقابة القضائية في مصر

يتميز القضاء الإداري المصري بنهج دقيق في مراقبة
التسبيب. في هذا الفصل، نحلل اجتهادات مجلس

الدولة المصري. ندرس معايير البطلان في القرارات غير
المسببة. نناقش تطور نطاق الرقابة على الملاءمة. إن
فهم الاجتهاد المصري يعمق التطبيق المحلي. نؤكد أن
القضاء المصري يرسخ مبدأ المشروعية. إن البحث في

الاجتهاد يثري الفقه الإداري.

الفصل الرابع عشر
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الرقابة القضائية في الجزائر

يلعب القضاء الإداري الجزائري دوراً محورياً في حماية
مبدأ التسبيب. في هذا الفصل، ندرس اجتهادات

المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية. نناقش مدى
صرامة الرقابة على القرارات التأديبية. ندرس كيف

ساهمت الأحكام في توضيح المعايير. إن فهم الاجتهاد
الجزائري يعمق التطبيق المحلي. نؤكد أن القضاء

الجزائري حارس للشرعية. إن البحث في الاجتهاد
يثري الفقه الإداري.

الفصل الخامس عشر

الرقابة القضائية في فرنسا

تُعد فرنسا مهد مبدأ التسبيب في القانون الإداري
الحديث. في هذا الفصل، نحلل اجتهادات مجلس

الدولة الفرنسي. نناقش تطور رقابة الملاءمة والخطأ
manifeste. ندرس كيف يؤثر النموذج الفرنسي على

الدول الأخرى. إن فهم الاجتهاد الفرنسي يعمق
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المقارنة. نؤكد أن القضاء الفرنسي نموذج مرجعي. إن
البحث في الاجتهاد يثري الفقه المقارن.

الفصل السادس عشر

مقارنة نطاق الرقابة في الدول الثلاث

تتفاوت درجات الرقابة القضائية بين الدول الثلاث. في
هذا الفصل، نقارن بين مدى تدخل القاضي في تقدير

الإدارة. ندرس أوجه التشابه في حماية الحقوق
الأساسية. نناقش الاختلاف في سرعة الفصل في

الطعون. إن الاستفادة من أفضل الممارسات في كل
نظام تثري التشريعات الوطنية. نؤكد أن الهدف

المشترك هو تحقيق العدالة. إن التقارب في مناهج
الرقابة يسهل التعاون القضائي.

الفصل السابع عشر

التسبيب في العقوبات التأديبية الكبرى
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تتطلب العقوبات الكبرى مثل الفصل تسبيباً أكثر دقة.
في هذا الفصل، ندرس خصوصية التسبيب في

العقوبات الجسيمة. نناقش مبدأ تناسب العقوبة مع
السبب. ندرس كيف يساعد التفصيل في حماية

الوظيفة العامة. إن فهم الخصوصية يحمي من التعسف
في العقوبات. نؤكد أن خطورة العقوبة تستدعي وضوح
السبب. إن البحث في العقوبات يثري الفهم للجزاءات.

الفصل الثامن عشر

التسبيب في العقوبات البسيطة

قد تختلف متطلبات التسبيب في العقوبات البسيطة
مثل الإنذار. في هذا الفصل، نحلل مدى الإيجاز

المسموح به. نناقش هل تتطلب العقوبات البسيطة
نفس درجة التفصيل. ندرس كيف يوازن القانون بين

السرعة والضمانات. إن فهم التحدي يحمي من
الإخلال بالحقوق. نؤكد أن البساطة لا تبيح الإهمال. إن

البحث في البسيط يثري الفهم للظروف.
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الفصل التاسع عشر

التسبيب والقرارات الفردية والعامة

يختلف نطاق التسبيب بين القرارات الفردية
والتنظيمية. في هذا الفصل، نحلل متطلبات التسبيب

في كل نوع. نناقش هل تتطلب القرارات العامة
تسبيباً مفصلاً. ندرس كيف يؤثر نوع القرار على درجة
التسبيب. إن فهم الفرق يحمي من التطبيق الخاطئ.
نؤكد أن القرارات الفردية تحتاج تسبيباً أوفر. إن البحث

في النوع يعمق الدقة في التطبيق.

الفصل العشرون

التسبيب وحق الاطلاع على الملف

يرتبط التسبيب بحق الموظف في الاطلاع على ملفه.
في هذا الفصل، نحلل العلاقة بين التسبيب
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والشفافية. نناقش كيف يساعد الاطلاع في فهم
الأسباب. ندرس كيف يحمي الحق في الاطلاع من

المفاجآت. إن فهم العلاقة يعمق حقوق الدفاع. نؤكد
أن الشفافية جزء من العدالة الإجرائية. إن البحث في

الاطلاع يثري الفهم للإجراءات.

الفصل الحادي والعشرون

التسبيب في مرحلة التحقيق الابتدائي

يبدأ التسبيب فعلياً من مرحلة التحقيق الأولي. في
هذا الفصل، ندرس أهمية توثيق أسباب الاتهام مبكراً.

نناقش كيف يؤثر تحقيق سليم على قرار نهائي
سليم. ندرس كيف يساعد التوثيق في دعم القرار

لاحقاً. إن فهم المرحلة يحمي من ثغرات التحقيق.
نؤكد أن التحقيق أساس القرار التأديبي. إن البحث في

التحقيق يثري الفهم للإجراءات.

الفصل الثاني والعشرون
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دور النيابة الإدارية في مراقبة التسبيب

تقوم النيابة الإدارية بدور رقابي على قرارات التسبيب.
في هذا الفصل، نحلل وظيفة النيابة في مراجعة

المسودات. نناقش كيف تساعد المراجعة في تجنب
العيوب. ندرس كيف يعزز دور النيابة من جودة القرارات.

إن فهم الدور يعمق الرقابة الداخلية. نؤكد أن النيابة
شريك في تحقيق العدالة. إن البحث في الدور يثري

الفهم للهيكل الرقابي.

الفصل الثالث والعشرون

التسبيب والقرارات المستعجلة

تطرح القرارات المستعجلة تحديات خاصة للتسبيب.
في هذا الفصل، ندرس مدى إمكانية الإيجاز في

الحالات المستعجلة. نناقش هل يبيح الاستعجال عدم
التسبيب الكافي. ندرس كيف يوازن القانون بين
السرعة والضمانات. إن فهم التحدي يحمي من
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الإخلال بالحقوق. نؤكد أن الاستعجال لا يبيح التعسف.
إن البحث في المستعجل يثري الفهم للظروف.

الفصل الرابع والعشرون

التسبيب في القطاع الخاص والمهن المنظمة

يمتد مبدأ التسبيب ليشمل القرارات التأديبية في
النقابات والشركات. في هذا الفصل، نحلل تطبيق

المبدأ في الجهات غير الحكومية. نناقش مدى إلزامية
التسبيب في لوائح العمل الداخلية. ندرس كيف

يساعد التطبيق في حماية حقوق العاملين. إن فهم
الامتداد يعمق شمولية المبدأ. نؤكد أن العدالة التأديبية

حق عام. إن البحث في القطاع الخاص يثري الفهم
للتطبيق.

الفصل الخامس والعشرون

التسبيب والقرارات الضمنية
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قد تصدر قرارات ضمنية بالرفض أو القبول. في هذا
الفصل، ندرس إشكالية التسبيب في القرارات

الضمنية. نناقش هل يفترض وجود أسباب في الصمت
الإداري. ندرس كيف يعالج القضاء غياب التسبيب

الصريح. إن فهم الضمني يحمي من الغموض القانوني.
نؤكد أن الصمت يحتاج لتفسير قانوني. إن البحث في

الضمني يثري الفهم للإرادة.

الفصل السادس والعشرون

أثر التسبيب على تنفيذ القرار

يؤثر سلامة التسبيب على قابلية القرار للتنفيذ. في
هذا الفصل، نحلل العلاقة بين الصحة والتنفيذ. نناقش

هل يوقف العيب في التسبيب التنفيذ. ندرس كيف
يحمي التسبيب السليم من الطعون المعطلة. إن فهم

الأثر يعمق أهمية الدقة. نؤكد أن التنفيذ يحتاج لقرار
سليم. إن البحث في التنفيذ يثري الفهم للفعالية.
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الفصل السابع والعشرون

التسبيب والطعن بالإلغاء

يُعد عيب التسبيب سبباً جوهرياً للطعن بالإلغاء. في
هذا الفصل، ندرس كيفية الطعن بناءً على عيب

التسبيب. نناقش عبء الإثبات في دعاوى الإلغاء.
ندرس كيف يساعد الطعن في تصحيح المسار الإداري.
إن فهم الطعن يعمق آليات الرقابة. نؤكد أن الإلغاء جزاء
على العيب. إن البحث في الطعن يثري الفهم للقضاء.

الفصل الثامن والعشرون

التسبيب والطعن في العقوبة

يتجاوز الطعن في التسبيب إلى الطعن في ملاءمة
العقوبة. في هذا الفصل، نحلل علاقة التسبيب بتقدير

العقوبة. نناقش هل يرقب القاضي ملائمة العقوبة
للسبب. ندرس كيف يساعد التسبيب في تبرير درجة
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العقوبة. إن فهم العلاقة يعمق عدالة الجزاء. نؤكد أن
العقوبة يجب أن تتناسب مع السبب. إن البحث في

العقوبة يثري الفهم للتناسب.

الفصل التاسع والعشرون

التسبيب ومبدأ المشروعية

يُعد التسبيب تجسيداً لمبدأ مشروعية القرارات
الإدارية. في هذا الفصل، ندرس الارتباط بين التسبيب

والمشروعية. نناقش كيف يعزز التسبيب من سيادة
القانون. ندرس كيف يحمي المبدأ من الانحراف

بالسلطة. إن فهم المشروعية يعمق الالتزام القانوني.
نؤكد أن التسبيب ركيزة للدولة القانونية. إن البحث في

المشروعية يثري الفهم الدستوري.

الفصل الثلاثون

خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع
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نختتم الكتاب بالتأكيد أن التسبيب يمثل أداة أساسية
لعدالة التأديب. نطرح رؤية لتكامل الضمانات الإجرائية.
نضع هذا الكتاب كأمانة علمية تدعو للالتزام القانوني.

إن المستقبل لمن يحترم مبدأ التسبيب. إن الإدارة
السليمة تمثل بوصلة للمرفق العام. إن ترسيخ

التسبيب واجب إداري وقضائي.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في وجوب التسبيب، ندرك أن
هذا المبدأ يمثل ضرورة منهجية لبقاء الإدارة سليمة.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة
القانونية، وأن يكون دليلاً للباحثين والمهتمين في

سعيهم نحو فهم عميق. إن مستقبل الإدارة مرهون
بقدرة الأنظمة على ترسيخ مبدأ التسبيب واحترامه.

والشكر لكل من ساهم في إتمام هذا العمل العلمي.

الفهرس
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المقدمة

الفصل الأول ماهية التسبيب وأهميته القانونية

الفصل الثاني الأصل القانوني لوجوب التسبيب

الفصل الثالث مقارنة الأسس التشريعية في الدول
الثلاث

الفصل الرابع شروط صحة التسبيب العامة

الفصل الخامس الأسباب الواقعية في القرار التأديبي

الفصل السادس الأسباب القانونية والتكييف الصحيح

الفصل السابع توقيت بيان الأسباب في القرار

الفصل الثامن عيوب التسبيب وأنواعها

الفصل التاسع انعدام التسبيب وأثره
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الفصل العاشر عدم كفاية التسبيب ومعياره

الفصل الحادي عشر التناقض في الأسباب وأثره

الفصل الثاني عشر الرقابة القضائية على التسبيب

الفصل الثالث عشر الرقابة القضائية في مصر

الفصل الرابع عشر الرقابة القضائية في الجزائر

الفصل الخامس عشر الرقابة القضائية في فرنسا

الفصل السادس عشر مقارنة نطاق الرقابة في الدول
الثلاث

الفصل السابع عشر التسبيب في العقوبات التأديبية
الكبرى

الفصل الثامن عشر التسبيب في العقوبات البسيطة
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الفصل التاسع عشر التسبيب والقرارات الفردية
والعامة

الفصل العشرون التسبيب وحق الاطلاع على الملف

الفصل الحادي والعشرون التسبيب في مرحلة
التحقيق الابتدائي

الفصل الثاني والعشرون دور النيابة الإدارية في مراقبة
التسبيب

الفصل الثالث والعشرون التسبيب والقرارات
المستعجلة

الفصل الرابع والعشرون التسبيب في القطاع الخاص
والمهن المنظمة

الفصل الخامس والعشرون التسبيب والقرارات الضمنية

الفصل السادس والعشرون أثر التسبيب على تنفيذ
القرار

25



الفصل السابع والعشرون التسبيب والطعن بالإلغاء

الفصل الثامن والعشرون التسبيب والطعن في العقوبة

الفصل التاسع والعشرون التسبيب ومبدأ المشروعية

الفصل الثلاثون خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف

26


